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212139 ‐ هل يقام الحد عل البر الحامل من الزنا ؟

السؤال

هل يطبق حد الزنا ؛ جلد مائة وتغريب عام ، عل امرأة حامل ف شهرها الرابع ؟ أم ننتظر إل ما بعد فترة الرضاع ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

من مقاصد الشريعة ف تشريع الحدود : تأديب العاص وزجره عن معصيته ، حت لا يعود إليها مرة أخرى ، وليس من

مقاصدها : إهلاكه ، ولذلك قال الفقهاء بتأخير إقامة الحد عن الإنسان ف الحال الت تون إقامتها مظنة لهلاكه ، أو هلاك

معصوم غيره .

: نع خَّروا يمةُ ، كالشَّرِيع بِه تدرو رمارِضٍ : اعدِّ لالْح يرختَاإعلام الموقعين "(3/ 14): "و " ه‐ فقال ابن القيم ‐رحمه ال

. ضِ " انتهرالْمدِ ، ورالْبو ِرقْتِ الْحو نعو ، عضرالْمو ، لامالْح

وقد ثبتت السنة بتأخير إقامة الحد عل الحامل ، حت تضع ما ف بطنها .

روى مسلم ف صحيحه (1695) عن سلَيمانَ بن بريدَةَ عن ابِيه ، قَال : " جاءت امراةٌ من غَامدٍ إل النب صل اله عليه وسلم

، فَقَالَت : يا رسول اله طَهِرن ، فَقَال : ( ويحكِ ، ارجِع فَاستَغْفرِي اله وتُوبِ الَيه ) ، فَقَالَت : اراكَ تُرِيدُ انْ تُردِدن كما

رددت ماعز بن مالكٍ ؟ ، ( قَال وما ذَاكِ ؟ ) ، قَالَت : انَّها حبلَ من الزِنَ . فَقَال لَها : حتَّ تَضع ما ف بطْنكِ .

 ذًاا ) : ةُ ، فَقَالدِيالْغَام تعضقَدْ و : فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتفَا ؟ قَال تعضو َّتارِ حنْصا نم لجا رفَلَهَف : قَال

. ( هعضري نم لَه سا لَييرغا صلَدَهنَدَعُ وا وهمجنَر

فَقَام رجل من انْصارِ فَقَال : الَ رضاعه يا نَبِ اله ، قَال فَرجمها ".

قْتَلي َّىل هلَيع عمجذَا مهو ، رِهغَي وزِنًا ا نا ملُهمانَ حك اءوس ، عتَض َّتح َلبالْح مجتُر  نَّها يهه : " فقال النووي رحمه ال

جنينُها ، وكذَا لَو كانَ حدُّها الْجلْدَ وه حامل لَم تُجلَدْ بِاجماع حتَّ تَضع " انته من " شرح صحيح مسلم " (11/344) .

نَّ ففًا ... وَذَا خه ف لَمنَع  ، رِهغَي وا ًزِن نم لمانَ الْحك اءوس ، عتَض َّتح لامح َلدُّ عالْح قَامي وقال ابن قدامة : " و

نلَدِ مالْو تَلَف نموي  نَّه ، هرغَي وا امجدُّ رانَ الْحك اءوسو ، هإلَي بِيلس و ، ومصعفًا لَمَْا إتهلمالِ حح ا فهلَيدِّ عالْح ةإقَام

." هاتلَدُ بِفَوالْو فُوتفَي ، قْطُوعالْموبِ ورضنَفْسِ الْم َى إلرا سمبرو ، الْقَطْعبِ ورالض ةايرس

. (12/327) "من "المغن انته
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 ادَّ شُرِعَ زَاجِرذَا الْحنَّ ه كِ ؛َالْه فلَدَاتِ خَوالْج ةإقَام ونَ في  ْنا : انْهممبيناً شروط إقامة الحد : " و اسانوقال ال

َّترِيضٍ حم َلع قَامي كِ ، وَفِ الْهخَو نا ميهِمف ةقَاما ا فمدِ الشَّدِيدِ ؛ لرالْبالشَّدِيدِ و ِرالْح ةُ فقَاموزُ اجي ََا ، فلهم

فَاسّنَّ الن ؛ فَاسّالن نْقَضي َّتح اءالنُّفَس َلع قَامي كُ ، وَالْه خَافبِ ؛ فَيرالض لَماضِ ورالْم عجو هلَيع عتَمجي نَّه ؛ اربي

نَوعُ مرضٍ .

." دَةالالْولَدِ وكِ الْوَه فخَو يهنَّ ف فَاسِ ؛ّالن نم رتَطْهو عتَض َّتح لامالْح َلع قَامي و

انته من " بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع " (7/ 59) .

ثانياً :

إذا ولدت الحامل ، فلا يقام عليها حد الزنا حت تنته من نفاسها .

لحديث عل بن أب طالب : " انَّ امةً لرسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم زَنَت ، فَامرن انْ اجلدَها ، فَاذَا ه حدِيث عهدٍ بِنفَاسٍ ،

فَخَشيت انْ انَا جلَدْتُها انْ اقْتُلَها ، فَذَكرت ذَلكَ للنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَال: ( احسنْت ، اتْركها حتَّ تَماثَل ) " [ أي

تقارب الشفاء ] ، رواه مسلم ف صحيحه (1705).

." ءرالْب َلا املْدُهج خَّروا يمهونَحةَ ورِيضالْمو اءنَّ النُّفَسا يهقال النووي : " ف

انته من " شرح صحيح مسلم " (11/214) .

قال ابن قدامة : " وانْ كانَ الْحدُّ جلْدًا ، فَاذَا وضعت الْولَدَ ، وانْقَطَع النّفَاس ، وكانَت قَوِيةً يومن تَلَفُها ، اقيم علَيها الْحدُّ ، وانْ

كانَت ف نفَاسها ، او ضعيفَةً يخَاف تَلَفُها ، لَم يقَم علَيها الْحدُّ حتَّ تَطْهر وتَقْوى .

. (329 /12) " من " المغن يفَةَ " انتهنح ِباو عالشَّاف لذَا قَوهو

َّتح خَّرتُو مِنَا ؟ االز نم لامح هلَدُ وتُجِنَا ، االز نم لامالْح رِالْب تيارا : ية (4/ 514): " قُلْتالمدونة " للمال " وجاء ف

تَضع حملَها ف قَولِ مالكٍ؟

قَال: تُوخَّر حتَّ تَضع حملَها عنْدَ مالكٍ.

قُلْت : فَاذَا وضعت ، اتَضرِبها ام حتَّ يجِف دمها وتَتَعاف من نفَاسها ف قَولِ مالكٍ ؟

نا مضرم فَاسّى النرفا ، نجسيو خَّرويو هلَيع لجعي  إنَّه : هلَيع يفرِيضِ إذَا خالْم ف ا قَالالنَّ متُك ارخْبقَدْ ا :قَال

. ا ". انتههلَيع لجعي  ْنى ارااضِ ، ورما

ثالثاً :

إذا انتهت المرأة الزانية من نفاسها وتعافت من ضعفها يقام عليها حد الجلد ، ولا يؤخر حت تنته من فطام رضيعها ؛ لأن

الجلد لا يحول بينها وبين رضاع صغيرها.

." يهف طَاملْفل ثَرا لْدًا ، فَلادُّ جانَ الْحنْ كاالموسوعة الفقهية" (32/ 181) : " و" جاء ف

وهذا بخلاف حد الرجم ، فلا ترجم الزانية حت ترضع صغيرها وتفطمه ، إن لم يوجد من يقوم برضاعته .

 َلَدنَّ الْو [وهو اللبن أول النتاج لاحتياج الولد إليه غالبا] ؛ ابّالل هيقتَس َّتح مجتُر ا ، لَممجدُّ رانَ الْحنْ كقال ابن قدامة : " فَا
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يعيش إ بِه ، ثُم إنْ كانَ لَه من يرضعه ، او تَفَّل احدٌ بِرضاعه رجِمت ، وا تُرِكت حتَّ تَفْطمه ؛ لما ذَكرنَا من حدِيثِ

. " ةدِيالْغَام

. (12/329) "من "المغن انته

رابعاً :

ومن العقوبات الشرعية للزان البر : تغريبه وإبعاده عن بلده مسافة لا تقل عن مسافة القصر ، وهذا الحم يشمل الرجل

والمرأة عل أرجح الأقوال .

والظاهر لا يؤخر هذا الحم عن المرأة لونها حامل ؛ لأن التغريب لا يضر حملها شيئاً .

قال الشبراملس ف " حاشيته عل نهاية المحتاج " (7/ 303) : " تُغَرب ، ويوخَّر الْجلْدُ خَاصةً ؛ نَّه  معنَ لتَاخيرِ التَّغْرِيبِ "

. انته

ويحتمل أن يقال بتأخير التغريب أيضا ، كما يؤخر الرجم ؛ لما ذكره ابن حزم ، رحمه اله ، ف "المحل بالآثار" (12/ 101) "

ف هو ‐ دَثَتحا خْتَهنَّ اا هرخْبالْخَطَّابِ فَا نب رمع َإل لجر َتا " : ا قَالَتنَّها يننموالْم مشَةَ اائع نرِ عيبالز نةَ بورع نعو

ةرصالْب َا إلهبغَرةً واىا ملَدَهج تعضا وا، فَلَمبِه ّفَآذَن تَقَلَّتاسو تعضإذَا و َّتا حهِلْهما :رمع فَقَال ‐ لاما حنَّهاا وتْرِهس

عاما ".

وظاهر هذا الأثر أن التغريب كان بعد وضع الحمل ، لن لم نقف عل هذا الأثر إلا ف المحل ، ولم يذكر ابن حزم سنده فيه

عن عروة .

واشترط العلماء لتغريب المرأة : أن يون معها من يحفظها من محرم أو زوج ، فلو لم يوجد المحرم لم يجز تغريبها ، وينظر:

جواب السؤال : (198743) .

ومن المهم هنا التنبيه عل أن الحدود لا يقيمها إلا السلطان الشرع ، وليس من حق الأفراد إقامة الحدود عل أنفسهم أو

غيرهم .

لب ، نَاةالْج َلدُودِ عةُ الْحقَاما ةيعادِ الرح سلَي نَّها َلةُ عمتِ اعمجاتفسيره "(11/ 356) : " و " قال فخر الدين الرازي ف

اجمعوا علَ انَّه  يجوزُ اقَامةُ الْحدُودِ علَ احرارِ الْجنَاة ا لْمام " انته ، وينظر جواب السؤال : (12461) .

فإذا لم ين هناك إمام يقيم الحد ، فليجتهد العبد ف أن يطهر نفسه بالتوبة النصوح ؛ إذ فاته التطهير بإقامة الحد الشرع عليه

، وليجتهد ـ بقية عمره ـ ف عمل صالح ، لعل اله يذهب عنه بلاء ذنبه بذلك ، إن الحسنات : يذهبن السيئات !!

هذا ، مع أن من وقع ف ذنب موجبٍ للحد ، فالمستحب له أن يستر نفسه ويتوب فيما بينه وبين اله ، وينظر جواب السؤال :

. (47834) ، (27113)

واله أعلم .
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